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  )دراسة نقدیة(في القانون الجزائري  عقد البیع بالإیجار
  زایدي حمید

  "ب"محاضر أستاذ 
  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة تیزي وزو

  :مقدمة 
ل الدولة كن إلى تدخّ ة للسّ ت الحاجة الاجتماعیة والاقتصادیة الملحّ لقد أدّ     

 ةبرامج تخطیطیبكافة الطرق والوسائل لمعالجة هذه الأزمة، من خلال وضع 
، ویمكن تقسیم هذه المراحل إلى لتنفیذ سیاسة تحكمیة في تنظیم قطاع السكن

  :ثلاث مراحل أساسیة هي
  :86/07رقم قانون الما قبل صدور مرحلة : المرحلة الأولى     
بعد الاستقلال مباشرة تكفّلت الدولة الجزائریة لوحدها بسیاسة الإسكان      

والتعمیر، وانتهجت في ذلك نهج النظام الاشتراكي الموجّه، وصدر في تلك 
، المتعلق بتنظیم 1976أكتوبر  23المؤرخ في  76/92المرحلة الأمر رقم 

وصدر . ونیات عقاریةم عملیات البناء عن طریق تعانظّ  الذي 1التعاون العقاري
المتضمن التنازل عن  1981فبرایر  07المؤرخ في  81/01كذلك القانون رقم 

الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة 
للدولة والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات 

وهدف المشرع في ذلك تمكین كل مواطن من الحصول على  .2 والأجهزة العمومیة

                                         
 )ملغى( .1977فبرایر  9بتاریخ  صادر 12رسمیة عدد جریدة  1
 )ملغى(.1981فبرایر  10صادر بتاریخ  06جریدة رسمیة عدد   2
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وفي تلك المرحلة اعتمدت الدولة سیاسة الاحتكار، في قطاع . 1سكن عائلي لائق
م البیروقراطي في التسییر والتوزیع، البناء ومواد البناء، مما أدى إلى التحكّ 

  .واحتكار الدولة للمحفظة العقاریة
  :86/07رقم قانون الما بعد صدور مرحلة : المرحلة الثانیة     
 86/07القانون رقم  نظرا لصدور هي مرحلة الانفتاح على الترقیة العقاریة    

ویهدف هذا القانون إلى . 2المتعلق بالترقیة العقاریة 1986مارس  04المؤرخ في 
رت عملیات الترقیة وقد اقتص. 3تطویر الأملاك العقاریة وتمویل البرامج السكنیة 

العقاریة في ظل هذا القانون على بناء المحلات ذات الطابع السكني على حساب 
المحلات ذات الطابع المهني والتجاري، وهذا تماشیا مع سیاسة النهوض بقطاع 
السكن، وأعطیت الأولویة للبناء من أجل البیع عملا بسیاسة فتح المجال لكل 

، على حساب الإیجار الذي لا یكون إلا مواطن لكي یصبح مالكا لمسكنه
  .4كاستثناء لقاعدة وجوب بیع كل ما تم تشییده 

  :93/03بعد صدور المرسوم التشریعي رقم  مرحلة ما: المرحلة الثالثة     
وما أسفر  ات،الثمانیننظرا للأزمة الاقتصادیة التي عانت منها الجزائر في     

ى سدّ حاجیات المواطن في قدرتها عل عنها من عجز في میزانیة الدولة وعدم
السكن، إضافة إلى المشاكل التي یعاني منها سوق العقارات من سوء التسییر 

                                         
 .279، ص2002حمدي باشا عمر ـ لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، دار هومة، الجزائر،  1
 )ملغى( 1986مارس  05بتاریخ  صادر 10جریدة رسمیة عدد  2
 .    السالف الذكرالمتعلق بالترقیة العقاریة،  86/07نون رقم قاالمن  22المادة  3
  .126-125، ص ص2002ـ سماعین شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، دار هومة، الجزائر،  4
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 1993مارس  1المؤرخ في  93/03صدر المرسوم التشریعي رقم والتنظیم، 
ساهم هذا المرسوم في  ، حیثلحل بعض هذه المشاكل 1المتعلق بالنشاط العقاري

العقاریة، فلم یعد ینحصر على انجاز وتشیید البنایات ذات توسیع مفهوم الترقیة 
الاستعمال السكني وبیعها، بل أصبح یشمل البیع والإیجار على السواء، ولم تعد 
الترقیة العقاریة تقتصر على انجاز المباني فحسب، وإنما امتدت لتشمل أیضا 

غ قانونیة جدیدة واعتمد هذا المرسوم على أحكام وصی  .2ترمیم البنایات وتجدیدها
وما یلیها من هذا  8البیع على التصامیم وفقا للمادة صیغة للتعامل، منها 

تأكید أحكام خاصة للملكیة  ــــإقرار أحكام جدیدة في الإیجارات ـ ـــــالمرسوم ـ
  . المشتركة

 1997جانفي  14المؤرخ في  35ــــ  97صدر المرسوم التنفیذي رقم كما     
كني وإیجارها وبیعها وكیفیات بیع الأملاك ذات الاستعمال السّ الذي یحدد شروط 

، وشروط بیع الأملاك ذات الاستعمال التجاري والمهني وغیرها، التي بالإیجار
أنجزتها دواوین الترقیة والتسییر العقاري بتمویل قابل للتسدید من حسابات الخزینة 

وقد  3 1992بر سنة العامة أو بتمویل مضمون منها والمسلمة بعد شهر أكتو 
قانونیة صیغة  من هذا المرسوم  6المادة  استحدث المشرع الجزائري بموجب

   ."البیع بالإیجار"جدیدة هي تقنیة 

                                         
 )ملغى(.1993مارس  03بتاریخ  صادر 14جریدة رسمیة عدد  1
 .269-268صحمدي باشا عمر ـ لیلى زروقي، مرجع سابق، ص  2
 169لقد جاء هذا المرسوم تطبیقا لأحكام المادتین . 1997ینایر  15صادر بتاریخ  04جریدة رسمیة عدد  3
، جریدة  1996المتضمن قانون المالیة لسنة  1995دیسمبر  30المؤرخ في  27ــــ  95من الأمر رقم  170و

  . 1995دیسمبر  31صادر بتاریخ  82رسمیة عدد 
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 105- 01بموجب المرسوم التنفیذي رقم " البیع بالإیجار"تقنیة تم تنظیم     
شروط شراء المساكن المنجزة بأموال ذي یحدد ال 2001أبریل  23المؤرخ في 

والذي عدّل وتمّم في مناسبات  ،1عمومیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك
المتعهد بالترقیة العقاریة عقد یتم بین  بالإیجارالبیع یعتبر عدیدة، و 
AADL   والمكتتب المستفید، یتفقان بموجبه على تسدید قیمة المسكن في شكل

تسدید كامل هذه الأقساط وبعد إیجارات تمثل مبالغ دوریة محددة لأقساط الثمن، 
  . بالملكیةشتري المــــ المستأجر  ظیحتف

نظرا لأهمیة هذا العقد في اقتناء السكن لذوي الدخل المتوسط، كان الإقدام و     
أن إلا  أحكام هذا العقد بنصوص خاصة، غم من تنظیمجدا، وعلى الر  اعلیه كبیر 

وبذلك عند التطبیق، عملیة  وظهور مشاكلفیها، الواقع أثبت وجود ثغرات قانونیة 
؟ ما هي الطبیعة القانونیة لعقد البیع بالإیجار : فإن الإشكالیة المطروحة هي 

  وما هي المشاكل القانونیة والعملیة التي قد یثیرها ؟
  :دراسة ما یلي رأیناللإجابة على هذه الإشكالیة       

  .البیع بالإیجار في القانون الجزائريعقد أولا ـ أحكام 
  ثانیا ـ شروط اقتناء المساكن بصیغة البیع بالإیجار

  .ثالثا ــــ المشاكل القانونیة والعملیة
  .البیع بالإیجار في القانون الجزائريعقد أحكام : أولا      
وقد اختلفت التعاریف الفقهیة عقد البیع بالإیجار ذات طبیعة خاصة،       

والتشریعیة المقدمة له، كما اختلف الفقه في تحدید التكییف القانوني لهذا 
                                         

 )معدل ومتمم(.2001ریل أف 29صادر بتاریخ  25دد جریدة رسمیة ع 1
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ري علیه أحكام عقد الإیجار أم یسري علیه أحكام عقد البیع، أم یسهل  :التصرف
  هو عقد مركب من بیع وإیجار في الوقت نفسه؟

  :ـــــ تعریف عقد البیع بالإیجار 1     
  :لعقد البیع بالإیجار أ ـــــ  التعریف التشریعي        
السالف الذكر، عقد  35ــــ  97رقم من المرسوم التنفیذي  7 عرفت المادة      

عقد البیع بالإیجار المنصوص علیه أعلاه، هو العقد : "البیع بالإیجار كما یلي
الك المؤجر، أن الذي یلتزم بموجبه دیوان الترقیة والتسییر العقاري باعتباره الم

یحوّل ملكا عقاریا ذات استعمال سكني لأي مشتر إثر فترة تحدد باتفاق 
  .مشترك، حسب شروط هذا المرسوم

یحرر العقد حسب الشكل الرسمي، ویخضع لإجراءات التسجیل والإشهار     
  .وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

قیة والتسییر العقاري، بصفته وخلال الفترة المتفق علیها یحتفظ دیوان التر     
مالك العقار، بكل حقوقه والتزاماته، أما المستأجر المشتري فیحتفظ بكل 

  " الالتزامات المرتبطة بالمستأجرین لاسیما في مجال الأعباء المشتركة
البیع بالإیجار بدلا من تحدید التزامات أطراف عقد على هذا التعریف ز ركّ     

  .قانونیاتعریفه باعتباره تصرفا 
له تنظیما خاصا  تفي تطویر عقد البیع بالإیجار، وضع من الحكومةورغبة     

 2المادة حیث عرفت . السالف الذكر 105ـــ 01 المرسوم التنفیذي رقمبموجب 
البیع بالإیجار صیغة تسمح ": كما یلي" البیع بالإیجار"من هذا المرسوم 
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مدة الإیجار  امة بعد انقضاءبملكیة تإقرار شرائه  بالحصول على مسكن بعد
  ".المحددة في إطار عقد مكتوب

من خلال هذا التعریف یتضح أن عقد البیع بالإیجار صیغة قانونیة تسمح     
     .باقتناء مسكن، بعد دفع  قیمته أقساطا في شكل إیجارات لمدة محددة

أحدهما هو  بین طرفینیتم عقد البیع بالإیجار باتفاق  فمن الناحیة العملیة یتم   
الآخر هو الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره  ، والطرفالمستفید من المسكن

المسكن مقابل أجرة محددة، تختلف  ، على أن یستأجر المستفیدAADL 1"عدل"
من مستفید لآخر، بحیث یتملك المستأجر العین المؤجرة بعد وفائه لعدد معین من 

  .نأقساط الأجرة المقابلة لثمن المسك
  :البیع بالإیجار لعقدالتعریف الفقهي ـ   ب    
صیغة قانونیة ممیّزة تجمع بین  البیع بالإیجارأن الفرنسي جانب من الفقه رى ی   

ویعرفه  .عملیات قانونیة مختلفة، دون أن تتلاءم مع أي صنف معین من العقود
العقد لمدة  عقد یتفق بمقتضاه البائع والمشتري على تأجیر الشيء محل" :كما یلي

معینة، مقابل التزام المشتري بدفع أجرة دوریة، فإذا أوفى المستأجر جمیع الدفعات 
دة، تنتقل إلیه الإیجاریة المستحقة والمتفق علیها في العقد، وفي مواعیدها المحدّ 

ف ف بدفع مبالغ أخرى عند نهایة العقد، أما إذا تخلّ الملكیة تلقائیا، دون أن یكلّ 
ذلك إعادة محل العقد إلى  ، یفسخ عقد الإیجار، ویترتب علىطعن دفع الأقسا

  .2"المؤجر
                                         

ماي  12المؤرخ في  148ــ  91أنشأت الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره بموجب المرسوم التنفیذي رقم   1
  . 1991ماي  29صادر بتاریخ  25، جریدة رسمیة عدد 1991

2 THUILLIER Hugues,"Location vente", Encyclopédie DALLOZ Civil, V n°1 et2. 
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، ائتمانأن عقد البیع بالإیجار وسیلة الفرنسي من الفقه آخر ویرى جانب    
عقد البیع بالإیجار عقد مركب، یجمع بین شكلین من العقود، : "ویعرفه كما یلي

یستعمل  أول شكل من العقودعقد القرض وعقد البیع، فمن الناحیة التاریخیة هو 
جد لحمایة البائع من إعسار ، لأنه في الأصل وُ فیه الإیجار لغرض منح ائتمان

وفقا لهذا العقد، یكون المشتري مستأجرا لمدة معینة هي مدة دفع فالمشتري، 
فیتم البیع أقساط الثمن، ویصبح بعد ذلك مالكا بعد دفع آخر قسط من الثمن، 

البائع یسترد  هذه الأقساط كاملة رات، وفي حالة عدم دفعبأقساط تأخذ شكل إیجا
ستعمل فیه فعقد البیع بالإیجار هو عقد یُ ... محل البیع لأنه مایزال مالكا له

بما أن المستأجر یستطیع تملّك المبیع عند نهایة عقد  كإجراء للائتمان الإیجار
و بذلك یقترب ، فه، ویحتفظ البائع بحقه في الاسترداد في خلاف ذلكالإیجار

  1"البیع بشرط الاحتفاظ بالملكیة"كثیرا من 
ویرى جانب آخر من الفقه أن البیع بالإیجار هو بیع بالتقسیط ویعرفه كما    
ي البیع بالإیجار جمع بین بعض خصائص الإیجار والبیع، فبمقتضاه یسمّ : "یلي

البائع البیع إیجارا ویبدو المشتري كالمستأجر، وتبدو أقساط الثمن كأقساط الأجرة، 
ك أقساط الأجرة كاملة تملّ ) المشتري(على أنه إذا وفى المستأجر معه ثم یتفق 

ف المستأجر عن دفع قسط الأجرة عند ، وعلیه إذا تخلّ )المبیع(الشيء المؤجر 

                                                                                                  
، مـــذكرة لنیـــل شـــهادة "النظـــام القـــانوني لعقـــد الاعتمــاد الایجـــاري للأصـــول المنقولــة"حمـــزي إبــراهیم، : أنظــر كـــذلك

  .87، ص 2001الماجستیر في القانون، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق ـ بوخالفة، تیزي وزو
1 Rose _ Noëlle SCHUTZ , location vente, répertoire de droit civil, avril 2008,( n°1) 
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التي  طء إلى مالكه مع احتفاظ البائع بالأقساالتزم رد الشي ،حلول میعاد استحقاقه
  . 1"كونها أجرةلدفعت كلها أو بعضها، إما لكونها تعویضا عن فسخ العقد أو 

ویرى جانب آخر من الفقه أن عقد البیع بالإیجار عقد مركّب، حیث یعرفه     
ن یتم العقد الذي یرید فیه المتعاقدان الإیجار والبیع معا، فهو إیجار إلى أ:" بأنه

  2..."الوفاء بالثمن كاملا، وبیع حین یتم الوفاء
  :لهلعقود المشابهة اعن ـ تمییز عقد البیع بالإیجار   2    
  :عقد البیع بالإیجار وعقد البیعالتمییز بین ـ  أ    
عقد البیع ":بأنهعقد البیع من التقنین المدني الجزائري  351عرفت المادة     

ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر في  یلتزم بمقتضاه البائع أن
  ".مقابل ثمن نقدي

من هذا التعریف أن عقد البیع عقد ناقل للملكیة من البائع إلى یظهر     
المشتري، ویرد على العقارات والمنقولات، ویكون انتقال الملكیة أثر مباشر عن 

إجراءات شكلیة معینة  إبرام العقد، وإن تأخر هذا الأثر في العقارات بحكم اتخاذ
أما بالنسبة لعقد البیع بالإیجار، فإنه لا یرد إلا على . وهي التسجیل والشهر

السالف الذكر،  01/105من المرسوم التنفیذي رقم  4عقارات سكنیة، طبقا للمادة 
                                         

، نبیــل 30، ص1989 مصــر،، الــدار الجامعیة،"عقــد البیــع"رمضــان أبــو الســعود، دروس فــي العقــود المســماة  1
نشـأة المعـارف، الإسـكندریة،  إبراهیم سعد، العقود المسـماة، الإیجـار فـي القـانون المـدني وقـوانین إیجـار الأمـاكن، م

ــــ ) الضـــمان(البیــع ـ التـــأمین (العقـــود المســـماة : محمــد حســـن قاســـم، القــانون المـــدني . 14وص 13، ص2003
، محمــد یوســف الزغبــي، العقــود .38، ص 2007، دراســة مقارنــة، منشــورات الحلبــي الحقوقیــة، بیــروت، )الإیجــار

 .32، ص2006ر الثقافة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، المسماة، شرح عقد البیع في القانون المدني، دا
محمد حسنین، عقد البیع في القانون المدني الجزائري، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   2

  .15، ص2006
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 13المؤرخ في  03/35من المرسوم التنفیذي رقم  5والمعدلة بموجب المادة 
 2سنة 25وانتقال الملكیة فیها یتأخر لأجل معین، لا یتجاوز   ،20031جانفي 

 یكون المستفید من السكن صاحب حق شخصي یتمثل فيخلال هذه الفترة و 
  .الانتفاع من المسكن دون أن یكون له حق عیني علیه

  :عقد البیع بالإیجار وعقد الإیجارالتمییز بین ب ـ     
ني الجزائري المعدلة بموجب القانون رقم من التقنین المد 467عرفت المادة     
المؤجر بمقتضاه المستأجر یمكّن عقد الإیجار ": بأنهقد الإیجار ع 3 05ــ  07

  ". ..معلوممحددة مقابل بدل إیجار مدة لمن الانتفاع بشيء 
ن الفارق الجوهري بین عقد البیع بالإیجار والإیجار العادي، یكمن في إ      

ن المستأجر في الإیجار العادي، من الانتفاع بالعین المؤجرة كون المؤجر یمكّ 
بینما في البیع بالإیجار یتفق المؤجر مع . مقابل أجرة معلومة وفي مدة معلومة
، وإذا وفى المستأجر دوریا في شكل إیجاراتالمستأجر على دفع أقساط الثمن 

                                         
یة عدد ، جریدة رسمالسالف الذكر، 2001أفریل  23المؤرخ في   105ـ  01یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  1

   .2003ینایر  22صادر بتاریخ   04
بواسـطة  تطبـق هـذه الأحكـام علـى المسـاكن المنجـزة :"علـى مـا یلـيبعـد التعـدیل مـن هـذا المرسـوم  04تنص المـادة 

  "،.". میزانیة الدولة أو الجماعات المحلیة أو بواسطة مصادر بنكیة أو  تمویلات أخرى 
سنة بموجب المادة  25أصبحت و  105ـــ  01من المرسوم التنفیذي رقم   8وفقا للمادة سنة  20كانت هذه المدة  2
، 105ـــ01لمرسوم التنفیذي رقم المعدل ل  2004نوفمبر  2المؤرخ في  340-04من المرسوم التنفیذي رقم  2

  .2004نوفمبر  3بتاریخ  صادر 69السالف الذكر،  جریدة رسمیة عدد 
سبتمبر  26المؤرخ في  58ــ  75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2007اي م 13مؤرخ في  05ــ  07قانون رقم   3

  .2007ماي  13صادر بتاریخ  31والمتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة عدد  1975
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اط المدفوعة جزء من ، وبالتالي فإن الأقسك الشيء المبیعأقساط الأجرة كاملة تملّ 
  . )المسكن(ثمن المبیع 

ومن هنا یظهر أن الإیجار لیس ناقلا للملكیة، بینما البیع بالإیجار قد ینقل      
أن الإیجار العادي لا ینشئ إلا حقا  كما .الملكیة عند دفع كامل الأقساط 

 شخصیا في ذمة المؤجر موضوعه تمكین المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة،
  .ولیس حقا عینیا لأن المؤجر لا ینقل الملكیة للمستأجر

  :عقد البیع بالایجار والبیع بالتقسیطالتمییز بین ج ـ     
من التقنین المدني  363المادة  نص المشرع الجزائري على البیع بالتقسیط في    

إذا كان ثمن البیع مؤجلا جاز للبائع أن یشترط أن یكون "  :التي تنص على أنه
نقل الملكیة إلى المشتري موقوفا على دفع الثمن كله ولو تم تسلیم الشيء 

  . المبیع
فإذا كان الثمن یدفع أقساطا جاز للمتعاقدین أن یتفقا على أن یستبقي     

لبیع بسبب البائع جزءا منه على سبیل التعویض في حالة ما إذا وقع فسخ ا
ومع ذلك یجوز للقاضي تبعا للظروف أن یخفض . عدم استیفاء جمیع الأقساط

  .184التعویض المتفق علیه وفقا للفقرة الثانیة من المادة 
وإذا وفى المشتري جمیع الأقساط یعتبر أنه تملك الشيء المبیع من یوم    

  .البیع
ى المتعاقدان للبیع صفة تسري أحكام الفقرات الثلاثة السابقة حتى ولو أعط    

  "الإیجار
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انتقال ملكیة المبیع إلى  قنین المدني أنمن الت 363المادة  یتضح من     
معلقة على شرط واقف وهو دفع كامل الأقساط في حالة البیع بالتقسیط، المشتري 

یجب إعمال الشرط ولو سلّم البائع المبیع للمشتري ، و المواعید المتفق علیهافي 
  . اء الثمن أو قبل استیفاء أي قسط من أقساطهقبل استیف

ویستبقي البائع ملكیة المبیع معلقة على شرط فاسخ، وهو أن یوفي المشتري      
تحقق الشرط الواقف ذلك ، فإذا فعل دفي المیعاد المحدّ  طبالثمن أو بجمیع الأقسا

  .1وانتقلت إلیه الملكیة بأثر رجعي
 01/105من المرسوم التنفیذي رقم  19وعلى خلاف ذلك لم تنص المادة     

تنقل ملكیة "  :السالف الذكر، على انتقال الملكیة بأثر رجعي، حیث تقضي بأنه
  ."السكن المعني وفقا للقواعد المعمول بها بعد تسدید ثمن المسكن بكامله

وهنا یظهر الفرق بین البیع بالتقسیط والبیع بالإیجار الذي لا ینقل الملكیة     
  . جعيبأثر ر 
السالفة الذكر، أن الإیجار  363الفقرة الأخیرة من نص المادة أكد المشرع في     

المؤدي إلى البیع ما هو إلا بیعا محضا، وتسري علیه أحكام الفقرات الثلاثة 
السالفة الذكر في المادة نفسها، والخاصة بالبیع بالتقسیط، فالفقرة الأخیرة من 

ع كل تحایل على البیع بالتقسیط وإعطائه تكییفا السالفة الذكر تقط 363المادة 
آخر، بأن یكیّف بأنه إیجار مثلا، فالقاضي یلتزم بتكییف المشرع لهذا البیع حتى 

السالفة  363ولو اتجهت نیة المتعاقدان إلى غیر ذلك، متى توافرت شروط المادة 

                                         
عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، العقود التي تقع على الملكیة، البیع : راجع 1

 .173، ص1998الثالثة، الجزء الرابع، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ـ لبنان،  والمقایضة، الطبعة
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حالة البیع ولو اتجهت نیة المتعاقدان إلى البیع والإیجار معا، كما في . الذكر
  .بالإیجار

م المشتري للشيء من التقنین المدني تسلّ  363أجازت الفقرة الأولى من المادة     
المبیع، حتى قبل تسدید كامل الأقساط، غیر أنه أغفل حمایة البائع، إذ لم ینص 
على منع المشتري من التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في الشيء 

  . 1موضوع البیع بالتقسیط
  : البیع بالإیجار والإیجار السائر للبیع د ـ     

الإیجار " ،" الإیجار السائر للبیع"تسمي بعض التشریعات البیع بالإیجار،     
، "الإیجار المفضي إلى التملك"أو " الإجارة المنتهیة بالتملیك"، "الذي ینقلب بیعا

  .للبیع لمقارنة بین البیع بالإیجار والإیجار السائرا یستدعي وهذا ما
البیع بالتقسیط تحت ستار عقد الإیجار،  تعمد البائع والمشتري إخفاءفقد ی   

فیسمى البیع إیجارا، ولا تنتقل ملكیة المبیع إلى المشتري بمجرد العقد، فیصف 
المتعاقدان العقد بأنه إیجارا، ویعتبران أقساط الثمن بأنها هي الأجرة المقسطة، ثم 

تقلت ملكیة یتفقان على أنه إذا وفى المشتري بهذه الأقساط انقلب الإیجار بیعا وان
المبیع باتة إلى المشتري، وحتى یحكما ستر البائع یتفقان في بعض الحالات على 
أن یزید الثمن قلیلا على مجموع الأقساط، فتكون الأقساط التي یدفعها المشتري 
هي أقساط الأجرة لا أقساط الثمن، فإذا وفاها جمیعا، ووفى فوق ذلك مبلغا 

                                         
، الملتقـى الـدولي "البیع الإیجاري من الجانب القانوني والشرعي والمیـداني"التجاني زلیخة، بن عاشور صلیحة،  1

 07قاصدي مرباح، ورقلة، یومي  ،كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة"الترقیة العقاریة، الواقع والآفاق:"حول 
 .23،ص2006فیفري  08و
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ولكن بالرغم من تذرع المتعاقدان . 1ر بیعا باتاإضافیا یمثل الثمن انقلب الإیجا
بعقد الإیجار یستران به البیع، فإن الغرض الذي یرمیان إلى تحقیقه واضح، فقد 
قصدا أن یكون الإیجار عقدا صوریا یستر العقد الحقیقي وهو البیع بالتقسیط، 

الحقیقي  الإضافي الذي جعله المتعاقدان ثمنا لیس إلا ثمنا رمزیا والثمنمبلغ وال
، ومن ثم قضت الفقرة الأخیرة من نص 2إنما هو هذه الأقساط التي یسمیانها أجرة

ولو "من التقنین المدني بأن أحكام البیع بالتقسیط تسري على العقد  363المادة 
، ویترتب على ذلك أن الإیجار السائر للبیع "ى المتعاقدان للبیع صفة الإیجارأعط

  .ه أحكام البیع بالتقسیط السالفة الذكریعتبر بیعا محضا وتسري علی
  :التمییز بین البیع بالإیجار والاعتماد الایجاريهـ ـ      
في استغلال قالب  3یظهر التشابه بین البیع بالإیجار والاعتماد الایجاري    

الإیجار لإخفاء دور الضمان الذي یؤدیه حق الملكیة ضد مخاطر إعسار 
به مدة تسدید الثمن في البیع بالإیجار مع مدة تسدید المتعاقد الآخر، وكذلك تتشا

أقساط الأجرة في عقد الاعتماد الایجاري من حیث أنها لیست مدة الانتفاع 
  .بالأصل المؤجر، بالرغم من أن العلاقة التعاقدیة هي إیجار

كما أن البیع بالإیجار والاعتماد الایجاري یتشابهان من منطلق أن كلیهما     
البیع والإیجار من أجل حصول المستأجر على : زج بین عقدین همایتضمن الم

یختلف : انتفاع فوري بأصول معینة، إلا أن هناك اختلافات جوهریة بینهما وهي
                                         

 .178ـ ص 177حمد السنهوري، المرجع السابق، صـ عبد الرزاق أ1
  .178المرجع نفسه، ص   2
، صادر 03، یتعلق بالاعتماد الایجاري، جریدة رسمیة عدد  1996جانفي  10مؤرخ في  09ـــ  96أمر رقم   3

  .1996جانفي  14بتاریخ 
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الاعتماد الایجاري عن البیع الایجاري في كون الأول وعد من جانب واحد بالبیع، 
لاختلاف هو أن في بینما الثاني هو وعد ملزم لجانبین بالبیع، ونتیجة هذا ا

الاعتماد الایجاري ملكیة الشيء المؤجر تنتقل إلى المستأجر باختیار منه وحده، 
  بینما في البیع بالإیجار فإن ملكیة محل العقد تنتقل تلقائیا في نهایة مدة العقد 

  .1إلى المستأجر إذا أوفى بالأقساط التي التزم بها كاملة
ة الأطراف وهم البائع وشركة الاعتماد الایجاري الاعتماد الایجاري عملیة ثلاثی    

كما . وهم البائع والمشتري فوالمستأجر، بینما البیع بالإیجار عملیة ثنائیة الأطرا
یختلفان من حیث الجوهر الاقتصادي، فالاعتماد الایجاري تقنیة للتمویل لا 

ئتمان تحترف فیه شركة الاعتماد الایجاري نشاط البیع بل تحترف نشاط منح الا
مستعملة قالب قانوني الذي هو الإیجار، بینما البیع الایجاري عملیة تجاریة 
یحترف فیها البائع نشاط البیع مما یدل على أن ثمن البیع یتضمن هامش ربحه، 
وفوق ذلك یمنح للمشتري ائتمانا في الوفاء بالثمن مقابل فائدة تغطي نفقات 

مملوك منذ البدایة للبائع عكس ما  ضف إلى ذلك أن المبیع. ومخاطر الائتمان
هو في عملیة الاعتماد الایجاري حیث تشتري الشركة الأصل بطلب من 

   .2المستأجر
                                         
1 CALAIS - AULOY Jean, "crédit –bail, leasing", Encyclopédie DALLOZ 
commercial , III, 1990, n°7) 

 .88حمزي ابراهیم، المرجع السابق، ص 
2 THUILLIER Hugues, op.cit., n°7   

 نســیر رفیـق، دراسـة نقدیـة للنظــام القـانوني لعملیـة الاعتمــاد .88، ص حمـزي ابــراهیم، المرجـع نفسـه: ذلكراجـع كـ
الایجاري للأصول المنقولة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق، تیزي 

 .47ص-46، ص 2005وزو، 
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  :و ـ البیع بالإیجار والقرض     
یعتبر القرض من أهم صور عملیات الائتمان المصرفي التي تمارسها     

مؤسسات القرض، من بینها القروض البنكیة الموجّهة لتمویل قطاع السكن، 
والبیع بالإیجار آلیة جدیدة للحصول على مسكن عن طریق شرائه وامتلاكه ملكیة 

وهو بذلك نوعا . تامة، بعد انقضاء مدة الإیجار المحددة في إطار عقد مكتوب
المؤرخ في  11- 03من الأمر رقم  68لمادة للفقرة الثانیة من امن القروض، وفقا 

تعتبر "": التي تنص على ما یلي، 1المتعلق بالنقد والقرض 2003أوت  26
بمثابة عملیات قرض عملیات الإیجار المقرونة بحق خیار بالشراء، لاسیما 

 ..."يعملیات القرض الإیجار 

مما یدل على أن القرض الإیجاري ورد على " لاسیما"المشرع عبارة استعمل     
حیث أن البنوك والمؤسسات  إلیه البیع بالإیجار، سبیل المثال، ویمكن أن نضیف

المالیة المختصة تقدم قروضا لتمویل السكن في إطار عقد البیع بالإیجار، تطبیقا 
وهذا ما جعل المشرع ، السالف الذكر، 105- 01لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

 13المؤرخ في  35ـــ  03بموجب المرسوم التنفیذي رقم  هذا المرسومیعدل عنوان 
یحدد : " ...اليلیصبح العنوان على الشكل التسالف الذكر، ، ال 2003ینایر 

أو أي  مصادر بنكیةشروط وكیفیات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة أو 
  "ار البیع بالإیجارفي إطتمویلات أخرى 

     

                                         
  )معدل ومتمم(،  2003أوت  27صادر بتاریخ  52جریدة رسمیة عدد   1
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فقد سبق الذكر عند تقدیم تعریفات فقهیة لعقد البیع بالإیجار بأن غالبیة الفقه     
بین القرض البنكي  ومع ذلك هناك اختلافنه وسیلة ائتمان، الفرنسي یرى أ

  :والبیع بالإیجار وهي
ـ المقترض في سبیل اقتناء مسكن، یبرم عقدین هما عقد القرض وعقد البیع الذي 

ن المستأجر من ینقل الملكیة، بینما یتضمن عقد البیع بالإیجار عقدا واحدا یمكّ 
  .شراء المسكن بالبیع بالتقسیط

ـ یلتزم المستفید من القرض البنكي بدفع فوائد للبنك، وتأسیس ضمانات عدیدة، 
  . بینما لا یدفع المستفید في عقد البیع بالإیجار لا فوائد ولا ضمانات

ل بالقرض البنكي، ـ تنتقل ملكیة المسكن للمقترض بمجرد إبرام عقد الشراء المموّ 
سكن للمستأجر، مما یعني عدم تمتعه بینما لا ینقل عقد البیع بالإیجار ملكیة الم

  .1بسلطات المالك على مسكنه

  :ثانیا ـ شروط اقتناء المساكن بصیغة البیع بالإیجار    
  :ــــ ثمن المسكن  1   
 105ـــ  01المرسوم التنفیذي رقم  ینظمهسبق الذكر أن عقد البیع بالإیجار    

الذي یحدد شروط شراء هذا النوع ، المعدل والمتمم،  2001افریل  23المؤرخ في 
لكي یساهم المواطن في من المساكن، فقد اعتمدت الدولة الجزائریة هذه الصیغة 

دفع تكلفة مسكنه، غیر أن ثمن المسكن یدفع بأقساط ویحدد انطلاقا من الكلفة 
النهائیة لإنجازه بما تتضمنه من نفقات شراء الأرض وكذا التكالیف المالیة 
                                         

مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي ، "القروض البنكیة الموجهة لتمویل قطاع السـكن فـي الجزائـر"مكدال سعدیة،  1
  .31، ص2007القانون، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق، تیزي وزو، 
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یر التقني والإداري المحسوبة على الفترة التي تسبق نقل الملكیة، وتكالیف التسی
ویحسب ثمن المسكن الذي یتحمله المكتتب بعد خصم الإعانات الممنوحة من 

 279ـــ  16وهذا طبقا لنص المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم . طرف الدولة
المرسوم التنفیذي ن م 05المعدلة والمتممة للمادة  2016نوفمبر  2المؤرخ في 

  . 1السالف الذكر 01/105رقم 
أن ثمن المساكن قد لا یكون ثابتا بالنسبة لكل وقد یفهم من هذا النص      

على إنشائها  "عدل"الوطنیة لتحسین السكن وتطویره وكالة الالمساكن التي تعمل 
نطقة ، على اعتبار أن ثمن شراء الأرض یختلف من موالمنجزة من میزانیة الدولة

إلى أخرى، غیر أنه في الواقع نجد أن كل المساكن المنجزة على التراب الوطني 
   .لها ثمن ثابت، وهذا ما یكلّف الدولة میزانیة ثقیلة 

  :مسكن في إطار البیع بالإیجارـ الشروط المتعلقة بالمستفید من ال 2 
 25في  المؤرخ 432ـــ  12نصت المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم    

شروط  105ــ  01المرسوم التنفیذي رقم من  6المعدلة للمادة 2 2012دیسمبر 
طالب یتراوح دخله  یتاح البیع بالإیجار لكل" البیع بالإیجار حیث تنص على أنه 

الدخل  مرات) 6(ألف دینار ویساوي ست ) 24(بین مبلغ یفوق أربعة وعشرین 
هو أو زوجه ملكیة لا یملك أو لم یسبق له أن تملك الوطني الأدنى المضمون، 

ذا استعمال سكني، ولم یستفد  كاملة، قطعة أرض صالحة للبناء أو عقارا
  .مساعدة مالیة من الدولة لبناء مسكن أو لشرائهكلاهما من 

                                         
.2016نوفمبر  6صادر بتاریخ  65جریدة رسمیة عدد   1  

.2012دیسمبر  26صادر بتاریخ  71جریدة رسمیة عدد   2  
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لا تتاح الاستفادة من البیع بالإیجار المنصوص علیه بموجب أحكام هذا 
  ".ات الشخصالمرسوم إلا مرة واحدة لذ

یمكن : "ما یلي 105ــ  01من المرسوم التنفیذي رقم  14كما تضیف المادة       
أن یستفید من البیع بالإیجار كل من یقیم بمسكن إیجاري عمومي یتوفر على 
الشروط المذكورة أعلاه، على أن یلتزم بإعادة المسكن المعني إلى الهیئة 

  ."لبیع بالإیجارالمؤجرة بمجرد استلامه المسكن موضوع ا
من نفس المرسوم،  13 ةكما یخضع المستفیدون من البیع بالإیجار، طبقا للماد   

  .1املقواعد الملكیة المشتركة، كما هي محددة في التشریع والتنظیم المعمول به
  :ثمن المسكنـ الشروط المتعلقة بطریقة تسدید   3 

 22المؤرخ في  328ـــ  15حدّدت المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم    
السالف الذكر، الشروط  105- 01المعدل للمرسوم التنفیذي رقم 20152دیسمبر 

منه كما  7، حیث نصت على تعدیل المادة ثمن المسكنالمتعلقة بطریقة تسدید 
یجب على كل من یطلب شراء مسكن في إطار البیع بالإیجار أن یسدد ": یلي

  .ن المسكنمن ثم %25دفعة أولى لا تقل عن 
  :تسدید هذه الدفعة حسب الكیفیات الآتیةویتم      

  من ثمن المسكن عند الإقرار الثابت بالشراء،   % 10ـ 
  المسكن، الانطلاق في الأشغال لموقع تواجدمن ثمن المسكن عند  % 5ـ 

                                         
مــن الكتــاب الثالــث المتعلــق " العقــارات المبنیــةالملكیــة المشــتركة فــي "راجـع القســم الخــامس الــذي یحمــل عنــوان  1

 .بالحقوق العینیة الأصلیة، من التقنین المدني الجزائري
.   2015دیسمبر  27صادر بتاریخ  68جریدة رسمیة عدد    2  
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  ،عند التخصیصمن ثمن المسكن  % 5ـ 
  ."المسكن عند استلام المستفیدمن ثمن المسكن  %5ـ 
 یتم تسدید الباقي في شكل أقساط ،بعد دفع الدفعة الأولى من ثمن المسكن     

تحسب قیمتها على أساس المبلغ المتبقي من ثمن المسكن ، شهریة لها أجل ثابت
دفع من رغم على المما یعني أنه . 1مضاف إلیها مصاریف التسییر والتحیین

المبلغ المتبقي من الثمن الكلي للمسكن، یستمر المستفید بدفع قیمة هذه الإضافة 
انتقال ملكیة لا یتوقف عند  مستمرعمل " عدل"ما دام أن تسییر وتحیین مساكن 

  . إلى المستفیدین المساكن هذه
المعدلة  ،السالف الذكر 279ـــ  16من المرسوم التنفیذي رقم  2تقضي المادة     

على أنه یجب على  105ــ  01من المرسوم التنفیذي رقم  8والمتممة للمادة 
المستفید دفع مبلغ ثمن المسكن ـــ بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى ـــ على مدى مدة 

سنة بالنسبة  20هذه المدة إلى  ه یتم تقلیصسنة، غیر أن 25لا تتجاوز 
  .مؤهلین للاستفادة من المسكنال 2002ــ  2001تتبین المسجلین سنة للمك

في حدود المدة المتفق علیها بین یجب على المستفید تسدید كل الأقساط و      
د هذا السن یحدتم ت، وقد 3سنة ) 70(قبل أن یتجاوز عمره سبعین  2أطراف العقد

                                         
السالف الذكر، ولم یتم تعدیل هذه الفقرة رغم  105ــ  01من المرسوم التنفیذي رقم  07الفقرة الثانیة من المادة   1

ج ر ( 2004أفریل  21المؤرخ في  137ـــ  04بموجب المرسوم التنفیذي رقم  07تعدیل الفقرة الأولى من المادة 
  .السالف الذكر 328ــ  15ي رقم والمرسوم التنفیذ) 2004أفریل  28صادر بتاریخ  27عدد 

  .السالف الذكر 105ــ  01من المرسوم التنفیذي رقم  07الفقرة الثانیة من المادة   2
مـن هـذا  9سنة، وبعد تعدیل المـادة  65السالف الذكر یشترط عدم تجاوز  01/105 رقم كان المرسوم التنفیذي 3

أصـــبح الســالف الــذكر،  2004نــوفمبر  2مــؤرخ فــي  04/340مــن المرســوم التنفیــذي  3المرســوم بموجــب المــادة 
 .سنة 70یشترط عدم تجاوز سن 
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ضمانا  یعتبرالموت، لأن الأعمار بید االله، ولكنه  عدم التسدید بعد لیس خوفا من
ثة تسدید ثمن ضف إلى ذلك یمكن للور  .المتعهدة بالترقیة العقاریةلحق الجهة 

التي تنص على ما  105ــ  01من المرسوم التنفیذي رقم  20المسكن وفقا للمادة 
في حالة وفاة المستفید، یعترف للورثة بحق نقل الأصول والخصوم ": یلي

  ."المتصلة بالمسكن موضوع البیع بالإیجار
المتبقي من الثمن الكلي التسدید المسبق للجزء أن یقوم بللمستفید  ویمكن    

  .1للمسكن، قصد تحویل الملكیة بصفة شرعیة لفائدته بمجرد تسدید الدفعة الأولى
  :شراء المساكن في إطار البیع بالإیجارمعالجة طلبات مراحل ـ  4       

إن معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البیع بالإیجار یمر بعدة مراحل     
  :أساسیة وهي

  :ومعالجته أ ـ مرحلة إیداع ملف السكن      
اقتناء مسكن في إطار البیع بالإیجار وفقا للنموذج الذي یتم تقدیم طلب       

ار المؤرخ في المعدل والمتمم للقر  2013جویلیه  22یتضمنه القرار المؤرخ في 
الذي یحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار  2001جویلیه  23

  .2البیع بالإیجار وكیفیات ذلك
 "عدل"ـــ الكترونیا على موقع وكالة  2013وقد تم تقدیم هذا الطلب ـــ منذ سنة     

)inscription.aadl.dz(  مما سهّل إجراءات تقدیم الطلب بالنسبة للمكتتبین ،
                                         

 15المؤرخ في  288ـــ  14وقد تم إقرار هذا الدفع المسبق لثمن المسكن منذ صدور المرسوم التنفیذي رقم   1
 16ریخ صادر بتا 61ج ر عدد ( السالف الذكر،  105ــ  01الذي یتمم المرسوم التنفیذي رقم  2014أكتوبر 
  .السالف الذكر 279ـــ  16وتم تأكید ذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم ) 2014أكتوبر 

  .2013أكتوبر  2صادر بتاریخ  49جریدة رسمیة عدد   2
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وهذا تماشیا مع التقدم التكنولوجي وخطوة ". عدل"وتقلیص تكالیفه بالنسبة لوكالة 
  .لتكریس الحكومة الالكترونیة في الجزائر

ترسل الوثائق الإداریة المطلوبة عن طریق البرید إلى المدیریة العامة لوكالة     
الطلبات ، وترتب هذه 1تعالج الطلبات من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض، و "عدل"

حسب الترتیب الزمني الأولي للإیداع، وفي حدود عدد السكنات المسجلة، وبعد 
  .2التحقق من شروط قابلیة الترشح للطالبین

تعلم مصالح الوكالة المستفیدین الذین قبلتهم اللجنة بقرار القبول برسالة     
من ثمن المسكن كالتزام نهائي  % 10موصى علیها مع دعوتهم إلى دفع 

    3.لشراءبا
  : مرحلة تحریر عقد البیع بالإیجارـ  ب       

باعتبارها الهیئة  "عدل"وكالة من قبل  عقد البیع بالإیجار إعدادیتم       
 23بقرار لملحق اعقد البیع بالإیجار وفقا لنموذج ، 4المتعهدة بالترقیة العقاریة

، وقد تم تعدیله في ملحق 5المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار 2001جویلیه 

                                         
  . السالفة الذكر 2013جویلیه  22من القرار المؤرخ في  2نصت على تشكیلة لجنة معالجة الطلبات المادة   1
 23من القرار المؤرخ في  6، السالف الذكر، المتممة للمادة  2013جویلیه  22لمؤرخ في من القرار ا 3المادة   2

، جریدة الذي یحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك،  2001جویلیه 
  .2001سبتمبر  16صادر بتاریخ  52رسمیة عدد 

  . السالف الذكر 2001جویلیه  23من القرار المؤرخ في  9المادة   3
-01من المرسوم التنفیذي رقم  11مادة السالف الذكر المعدلة لل 137ـــ  04من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  4

 . السالف الذكر 105
 .36، ص  16/09/2001بتاریخ  صادر 52جریدة رسمیة عدد  5
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. 1 2004ماي  04صادر بموجب قرار عن وزارة السكن والعمران المؤرخ في 
السالف الذكر، لم  2013جویلیه  22من القرار المؤرخ في  4غیر أن المادة 

تحیل إلى هذا النموذج بل أكدت أنه سوف یتم إعداد نموذج بموجب قرار من 
  . الوزیر المكلف بالسكن

بعد و ، 2"عدل"عقد البیع بالإیجار لدى الموثق المعین من قبل وكالة  یحررو     
م المفاتیح للمستفید، وتنظم زیارة حضوریة للمكان بین تسلّ تحریر العقد النهائي 

المعني والمصالح التقنیة للمتعهد بالترقیة العقاریة، تتوّج بمحضر تسلیم یوقعه 
  .3الطرفان

 3أن یترتب عن عدم شغل مسكن لمدة تفوق  وتجدر الإشارة إلى أنه بإمكان    
أشهر بعد تسلیم المفاتیح، مراجعة قرار البیع بالإیجار واتخاذ التدابیر الرامیة 

  .4لفسخ العقد

  :ثالثا ــــ المشاكل القانونیة والعملیة       
  :لمشاكل القانونیة لتقنیة البیع بالإیجاراـ  1     

  :أ ــــ تكییف عقد البیع بالایجار        
لم تكیّف المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي عقد البیع بالإیجار، أهو بیع       

   .فتطبق علیه أحكام عقد البیع، أم هو إیجار فتطبق علیه أحكام عقد الإیجار
  :التالیةللأسباب " بیع"قرب إلى الصواب هو عقد ونحن نرى أن التكییف الأ    

                                         
  22، ص 2004جویلیه  4صادر بتاریخ  43جریدة رسمیة عدد   1
 .السالف الذكر 105-01من المرسوم التنفیذي رقم  17المادة  2
 .السالف الذكر 2001جویلیه  23ن القرار المؤرخ في م 11لمادةا 3
  .من نفس القرار 13المادة  4
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، باعتبار أن "عدل"وكالة لبالنسبة  ائتمانالبیع بالإیجار هي وسیلة إن تقنیة ـــ 
خلال مدّة المستفید من السكن لا یسدّد قیمة المسكن دفعة واحدة، بل یدفع قیمته 

 محددة وبأقساط معینة، وبذلك فإن نیة المتعاقدین من عقد البیع بالإیجار هو إبرام
معینة متسترة وراء إیجار، شهریة د ثمنه بدفع أقساط دّ عقد بیع، على أن یس

وانتقال الملكیة یتوقف على تسدید كامل الأقساط التي یدین بها المستفید من 
بالنسبة للدائن الذي یحتفظ بالملكیة من الضمان  افهذه التقنیة تحقق نوعالسكن، 

امل الثمن قبل كما یضمن البائع استیفاء ك، 1إلى حین سداد المبلغ الكلي للسكن
دفع قیمة  ستفیدلما استطاع الم تقنیة القانونیةولولا هذه ال .انتقال الملكیة للمشتري

   .المسكن، نظرا لغلائه ونظرا للقدرة المادیة المحدودة للمستفیدین
تسمح هي طریقة من بین الطرق الأخرى التي " البیع بالإیجار"إن صیغة ـــ 

ساهمي والسكن الریفي، والتي تسمح باقتناء من بینها السكن الت باقتناء سكن
غیر أن . مساكن منجزة بأموال عمومیة أو مصادر بنكیة أو أي تمویلات أخرى

المستفید بدلا من أن یلجأ إلى القرض من البنوك بفائدة ربویة غیر مشروعة، یلجأ 
 . 2إلى صیغة البیع بالإیجار التي اتفق الفقه على جوازها

                                         
ن البیع بالإیجار أن یتنازل لا یمكن المستفید م"على أنه  105ـــ  01من المرسوم التنفیذي رقم  21تنص المادة  1

 2004ماي  04من القرار المؤرخ في  15كما تنص المادة . " عن مسكنه قبل نقل الملكیة بصفة شرعیة لفائدته
یمنع منعا باتا على المستأجر المستفید أن یؤجر مسكنه : " المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار على ما یلي

  "أو یمارس فیه أي نشاط حر أو تجاري موضوع هذا العقد بصفة كلیة أو جزئیة
، 8/06/2004، الربــاط، "والأدلــة الشــرعیة علــى إباحتــه) اللیزنیــك(الإیجــار المنتهــي بالتملیــك "الروكــي محمــد،  2

، سعد بن عبد االله السبر، التأجیر المنتهي بالتملیك، فقه مقارن المعهد العالي للقضاء، ربیع أول ....موقع مغرس 
یلیهــا، فهــد بــن علــى الحســون، الإجــارة المنتهیــة بالتملیــك فــي الفقــه الإســلامي، مكتبــة مشــكاة ومــا  24ص  1429

 . 21/02/1426الإسلامیة، 
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ار هو عقد بیع بالتقسیط مع الاحتفاظ بالملكیة، مثلما سبق إن البیع بالإیجـــ 
من التقنین المدني الجزائري   363ذكره، لحین استیفاء الثمن وفقا لنص المادة 

التي نظمت البیع المؤجل الثمن أي الائتماني، وأجازت في الفقرة الثانیة الاتفاق 
 . 1على الاحتفاظ بالملكیة عندئذ لحین استیفاء كامل الثمن

من التقنین المدني  363أكد المشرع الجزائري في الفقرة الأخیرة من نص المادة ـــ 
 .2أن البیع بالتقسیط هو بیع حتى ولو أعطى المتعاقدین للبیع صفة الإیجار

ـــ كما أكد المشرع الجزائري طبیعة عقد البیع بالإیجار بأنه عقد بیع، ویظهر ذلك 
المساكن شراء یحدد شروط "بأنه  105- 01 رقم في تسمیة المرسوم التنفیذي

  .الشراء یقابله البیع حتماف.  ...."المنجزة
  ب ـــ الشكلیة في عقد البیع بالایجار     
عقد یرد على عقار، وبالتالي فهو من العقود الشكلیة وفقا  بالإیجارعقد البیع     

متضمن ال 1970دیسمبر  15المؤرخ في  91ـــ  70الأمر رقم من  12للمادة 
                                         

هو في الحقیقة عقد بیع بمقتضاه :" عقد البیع الإیجاري بأنه عقد بیع كما یلي" نبیل إبراهیم سعد"یعرف الأستاذ  1
  ،"ذه المدة یوجد إیجار بین البائع ـ المؤجر، والمشتري ـ المستأجریؤجل نقل الملكیة خلال مدة معینة وفي أثناء ه

القـانون الخـاص، فـي نطـاق قـانون الالتزامـات، فـي نطـاق ( نبیل إبراهیم سعد، الضـمانات غیـر المسـماة فـي: أنظر
 .238، ص2000، دراسة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندریة، )قانون الأموال

 00.51قانون رقم الفي نص المادة الثانیة من المشرع المغربي صراحة كیّف  ،ريعلى خلاف القانون الجزائ  2
نوفمبر  11بتاریخ  1-03-202المتعلق بالإیجار المفضي إلى تملك العقار الصادر لتنفیذه الظهیر الشریف رقم 

  .بیع  أنه عقد 2003
 //:http: مغربیة  المصدرمن المملكة ال 2003دیسمبر  25یوم  الصادر 5172جریدة رسمیة رقم : راجع

www.justice.gov.ma .یعتبر الإیجار المفضي إلى تملك العقار:" حیث تنص المادة الثانیة منه على ما یلي 
یلتزم البائع بمقتضاه تجاه المكتري المتملك بنقل ملكیة عقار أو جزء منه بعد فترة الانتفاع به، عقد بیع كل 

  ".من هذا القانون وذلك إلى حلول تاریخ حق الخیار 8لیها في المادة بعوض مقابل أداء الوجیبة المنصوص ع
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من التقنین  1مكرر  324والفقرة الأولى من المادة ) الملغى(تنظیم التوثیق 
ـــ  01المدني، غیر أن النصوص المنظمة لهذا العقد في المرسوم التنفیذي رقم 

توحي بأن هذا العقد عقد مكتوب لدى الموثق ولا یخضع ) المعدل والمتمم( 105
ما نصت علیه الفقرة الثانیة من على خلاف وهذا ، والشهر العقاريللتسجیل 

  .الذكر ةالسالف 35ــــ  97من المرسوم التنفیذي رقم  7المادة  
إجراء ملزم بالنسبة للتصرفات القانونیة باعتبار أن دفع حقوق التسجیل     

فالأصل أنه ملزم كذلك ، 1الرسمیة الواردة على العقارات والحقوق العینیة العقاریة
یقوم به الموثق في أجل شهر ابتداء من تاریخ و بالإیجار، بالنسبة لعقد البیع 

، ویتحمل المستفید ــــ المشتري نفقات التسجیل والطابع ورسوم 2تحریر العقد
من التقنین المدني، غیر أن المادة   393الإعلان العقاري والتوثیق وفقا للمادة 

من قانون المتض 2004دیسمبر  29المؤرخ في  21ــ  04من القانون رقم  20
 258تضاف فقرة سابعة إلى المادة ":  ما یليتنص على  3 2005المالیة لسنة 

تعفى من رسم حق نقل الملكیة : سابعا...: من قانون التسجیل تحرر كما یأتي
من قانون التسجیل، عملیات بیع البنایات  252المنصوص علیه في المادة 

ا الدولة والهیئات العمومیة التي تنازلت علیه ذات الاستعمال الرئیسي للسكن
  ...."بالإیجارحسب إجراء البیع للسكن 

                                         
صادر  81یتضمن قانون التسجیل، جریدة رسمیة عدد  1976دیسمبر   9مؤرخ في  105ــ  76أمر رقم   1

  )معدل ومتمم( 1976دیسمبر  18بتاریخ 
  .السالف الذكر 105ــ  76من الأمر رقم  75والمادة  58المادة   2
  .2004دیسمبر  30صادر بتاریخ  85جریدة رسمیة عدد    3
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عقد البیع بالإیجار من دفع  فيأنه یعفى المستفید  هذا النصیتضح من     
   .رسوم التسجیل

باعتبار عقد البیع بالإیجار عقد بیع عقار، فإنه قانونا تنتقل الملكیة فیه     
 المعدل والمتمم السالف الذكر، 105- 01 المرسوم التنفیذي رقم بالشهر، غیر أن

ملكیة  تحویلى إبرام عقد آخر جدید بعد نهایة مدة الإیجار وبعد عللم ینص 
، مع العلم أن بیع العقار من بعد تسدید آخر قسط من الثمن المسكن إلى المستفید

  .1العقود الشكلیة ولا تنتقل الملكیة فیه إلا بعد استیفاء إجراءات الشهر
فإن المرسوم التنفیذي السالف ، ينظرنا إلى هذا العقد من جانبه الإیجار  وإذا   

على الرغم من أن الإیجار قد یزید الذكر لم ینص على شهر عقد البیع بالإیجار، 
وهذا یتعارض مع نص . سنة، واكتفى بالنص على تحریره لدى الموثق 12عن 

المتضمن إعداد  1975نوفمبر  12المؤرخ في  74-75 رقم من الأمر 17المادة 
إن :" التي تنص على ما یلي 2السجل العقاريالأراضي العام وتأسیس مسح 

سنة لا یكون لها أي أثر بین الأطراف ولا یحتج بها تجاه  12الإیجارات لمدة 
      ...."الغیر في حالة عدم إشهارها

  :بالإیجاراكل العملیة لعقد البیع لمشاـ  2      
  2013جویلیه  22الوارد في القرار المؤرخ في یشترط في التصریح الشرفي       

بأن كلا الزوجین تتوفر فیهما شروط الاستفادة المنصوص علیها في التصریح 
خالف أحكام قانون الأسرة المعدل والمتمم، وهذا ی 105ــــ01المرسوم التنفیذي رقم 

                                         
 .من التقنین المدني الجزائري 793  المادة 1

  1975نوفمبر  18صادر بتاریخ  92جریدة رسمیة عدد   2
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منه التي تنص على  37المالیة للزوجة وفقا للمادة الذي یعترف باستقلال الذمة 
  . "1لكل واحد من الزوجین ذمة مستقلة عن ذمة الآخر: " ما یلي

أنه بالنظر إلى الغایة من وجود صیغة البیع بالإیجار، وهو محاولة غیر    
تقلیص أزمة السكن، وتمكین المحتاجین فعلا من الاستفادة منه، نجد أنه من 

  .مبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجة المنطقي تجمید
من المعدل والمتمم،  105-01 رقم من المرسوم التنفیذي 14تشترط المادة  ـــ    

أن یلتزم بإعادة  ،والذي استفاد من البیع بالإیجار ،المقیم بمسكن إیجاري عمومي
المسكن المعني إلى الهیئة المؤجرة بمجرد استلامه المسكن موضوع البیع 

جار، إلا أنه عملیا یفرض على المستفید التخلي عن المسكن العمومي بالإی
  . مه مفاتیح المسكن مما یثیر مشاكل عملیةالمؤجر قبل تسلّ 

-01من المرسوم التنفیذي رقم  20ـ في حالة وفاة المستفید تنص المادة      
السالف الذكر أنه یعترف للورثة بحق نقل الأصول والخصوم المتصلة  105

ل دیون بالمسكن موضوع البیع بالإیجار، غیر أنه عملیا قد لا یستطیع الورثة تحمّ 
  510تطبیقا لنص المادة  ،المسكن، فیفقدونه حتما لعدم انتقال الملكیة إلى المورث

  . من التقنین المدني
  الدولة أعباء ثقیلة لإنجاز مشاریع المساكن المنجزة بصیغة البیع تتحمّل     

                                         
المـؤرخ  11-84المعـدل والمـتمم للقـانون رقـم  2005فیفـري  27المـؤرخ فـي  02-05من الأمـر رقـم  37المادة  1

 .2005فیفري  27صادر بتاریخ  15جریدة رسمیة عدد  .ن قانون الأسرةالمتضم 1984جوان  9في 
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نه عملیا كل المساكن حدّد لها ثمن ثابت مُسبقا على جمیع التراب بالإیجار، لأ
وخاصة النهائیة لإنجازها الحقیقة ولم تراع في تحدیدها أساس الكلفة . الوطني

  .كلفة شراء الأرض التي تختلف من منطقة إلى أخرى
  :خاتمةال          

قیمة المبیع  بدفعكن للمستفید من السعقد البیع بالإیجار تقنیة قانونیة تسمح     
من ثمن % 25 فبعد دفع .ة، تختلف من مستفید لآخرمحددفي شكل إیجارات 

الباقي وفق أقساط تبین المبلغ الواجب دفعه یتم تسدید  المسكن في الدفعة الأولى،
  . سنة 25لا تتجاوز والتي موزعة على المدة المتفق علیها،  ،شهریا

المتبقي من الثمن الكلي للمستفید التسدید المسبق للجزء  غیر أنه یمكن   
ائدته بمجرد تسدید الدفعة الأولى، للمسكن، قصد تحویل الملكیة بصفة شرعیة لف

مما یسمح للمتعهد بالترقیة العقاریة استرجاع جزء من تكالیف الانجاز في أقرب 
  .وقت ممكن

من اقتناء  المواطنن تي تمكّ لیست صیغة البیع بالإیجار الوسیلة الوحیدة ال    
مسكن حسب قدراته المالیة، ولكن هناك صیغ أخرى تتمثل في السكن المدعوم أو 

، السكن الریفي المدعم من قبل الصندوق العمومي التساهمي، السكن الترقوي
الوطني للسكن، إلا أن تقنیة البیع بالإیجار هي التي كثر علیها الطلب، وهذا 

نوحة للمستفیدین التي سبق ذكرها، ومع ذلك لا تخلو هذه نظرا للتسهیلات المم
  .ائص والمشاكل القانونیة والعملیةالتقنیة من النق


